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رســالة مؤرخــة ٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

بشأن مكافحة الإرهاب 
 

 .(S أكتب لكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (2002/812/
تلقت لجنــة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق مـن قطـر وفقـا للفقـرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقــة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غيرينستوك 
رئيس لجنـة مجلس الأمـن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
ـــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى  مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢١ تشـرين الأول/أكتوب
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن 

مكافحة الإرهاب من البعثة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة 
 

دي البعثــة الدائمـة لدولـة قطـر لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مكافحـة 
الإرهاب، وبالإشارة إلى مذكرته المؤرخة ٢٤ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ المتعلقـة بطلـب اللجنـة أن 
تقدم دولة قطـر معلومـات عـن نقـاط محـددة بشـأن مكافحـة الإرهـاب. يشـرفها أن ترفـق طيـا 
ـــة قطــر عمــلا بــالفقرة ٦ مــن القــرار  التقريـر الكـامل الصـادر مـن السـلطات المختصـة في دول

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
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ضميمة 
[الأصل: بالعربية] 

 
ـــى استفســارات لجنــة مجلــس الأمــن  تقريـر يتضمـن ردود دولـة قطـر عل

المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
  

الفقرة ١  أولا -
تقرير مرحلي عن النظـر الـذي يجـري إيـلاءه لتنفيـذ الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل  !!!!

الإرهاب 
تم تشـكيل لجنـة وزاريـة مشـتركة لدراســـة انضمــام دولــة قطــر إلى جميــع الاتفاقيــات 
والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومنها الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، 
ــوز/يوليـه المـاضي، وسـترفع توصياـا لـس الـوزراء حـال الانتـهاء  وبدأت اللجنة أعمالها في تم

من أعمالها. 
 

بيان مفصل عن تشريع أو مشروع قانون يتعلق بـإيلاء النظـر بالاتفاقيـات الدوليـة  !!!!

لقمع تمويل الإرهاب 
أعـدت الجـــهات التشــريعية المختصــة مشــروع قــانون العقوبــات ليحــل محــل قــانون 
العقوبات الحالي. وقد خصـص هـذا المشـروع البـاب الثـالث لجرائـم الإرهـاب. ونصـت المـادة 
(١٤١) من هذا الباب على تجريم تمويل الجماعات الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها بالحبس المؤبد. 
أمـا بخصـوص المرحلـة الـتي انتـهى إليـها مشـروع قـانون العقوبـــات فقــد وافــق مجلــس 
الـوزراء علـى المشـــروع المذكــور وتمــت إحالتــه إلى مجلــس الشــورى لاســتكمال الإجــراءات 

التشريعية اللازمة له. 
 

ـــانون غســل الأمــوال وتقريــر مرحلــي عــن صــدوره  بيـان مفصـل عـن مشـروع ق !!!!

وتنفيذه 
استكملت دولة قطر جميع المراحل التشـريعية لمشـروع قـانون غسـل الأمـوال وبتـاريخ 
١٠ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ صــدر القــانون رقــم ٢٨ لســنة ٢٠٠٢، بشــأن مكافحــة غســل 

الأموال، وفيما يلي أهم أحكامه الأساسية: 
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يقضي هذا القـانون بتجـريم أعمـال غسـل الأمـوال حيـث نـص علـى أنـه يعـد مرتكبـا  - ١
لجريمة غسل الأموال: �كـل مـن اكتسـب أو حـاز أو تصـرف أو أدار أو اسـتبدل أو أودع 
أو أضـاف أو اسـتثمر أو نقـل أو حـول مـالا متحصـــلا مــن جرائــم المخــدرات والمؤثــرات 
العقليــة أو جرائــم الابــتزاز والســلب أو جرائــم تزويــــر وتزييـــف وتقليـــد أوراق النقـــد 
والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائـم 
متعلقـة بحمايـة البيئـة أو جرائـم الاتجـار في النسـاء أو الأطفـال مـتى كـان القصـد مــن ذلــك 
إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع�، وكذلك �العامل في المؤسسـة 
المالية الذي يقـوم بتسـليم مبـالغ نقديـة أو أوراق ماليـة أو تحويلـها أو إدخالهـا في معـاملات 
مالية أو مصرفية وكان على علم أو توافر لديه مـا يحملـه علـى الاعتقـاد أـا متحصلـة مـن 

إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق�. 
يعاقب القانون المذكور مرتكبي جريمة غسل الأموال عقوبات متنوعة حسب جسـامة  - ٢
الفعل يصل أقصاها إلى الحبس مدة لا تجاوز سبع سـنوات وبالغرامـة الـتي لا تقـل عـن خمسـين 
ألـف ريـال قطـري ولا تزيـد علـى قيمـة الأمـوال محـل الجريمـة. وتضـــاعف هــذه العقوبــات إذا 
ـــم  ارتكبـت الجريمـة بالاشـتراك مـع آخريـن وكذلـك في حالـة العـود. وفي جميـع الأحـوال يحك
بمصـادرة الوسـائط والمتحصـلات والعـائدات مــن الجريمــة. ونــص القــانون علــى تطبيــق هــذه 
العقوبات على الشخص الاعتباري وعلى الحكم على هـذا الشـخص بإلغـاء رخصتـه أو وقـف 

نشاطه. 
أناط القانون المذكور بمصرف قطر المركزي مهمـة تحديـد واجبـات المؤسسـات الماليـة  - ٣
في مجـال مكافحـة غســل الأمــوال، ومتابعــة تنفيذهــا. كمــا نــص القــانون علــى إنشــاء لجنــة 
بـالمصرف تسـمى لجنـة مكافحـة غســـل الأمــوال تتكــون مــن ممثلــين عــن المصــرف ووزارات 

الداخلية والخدمة المدنية والإسكان والمالية والاقتصاد والتجارة والعدل، وتختص بما يلي: 
وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأمـوال ومتابعـة تنفيذهـا ومتابعـة  (أ)
التنسيق مع الجـهات المختصـة لتنفيـذ أحكـام التشـريعات والاتفاقيـات المتعلقـة بمكافحـة غسـل 

الأموال. 
متابعـة المسـتجدات العالميـة في مجـــال نشــاطها، واقــتراح الإجــراءات اللازمــة  (ب)

بشأا. 
متابعة تنفيذ الأحكـام القضائيـة المتعلقـة بجرائـم غسـل الأمـوال ومتابعـة تنفيـذ  (ج)

الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال. 
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يختـص منسـق اللجنـة لمكافحـة غسـل الأمـوال بتنفيـذ قـرارات اللجنـة وتلقـــي  (د)
البلاغات عند الاشتباه في جريمة غسل الأموال. 

يقضي القانون المذكور باعتبار جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجـوز فيـها تبـادل  - ٤
ــها  المعلومـات والتنسـيق والتعـاون الـدولي وتسـليم ارمـين وفقـا لأحكـام الاتفاقيـات الـتي تبرم

الدولة أو تنضم إليها. 
منح القانون المذكور منسق اللجنة وموظفي الجهة المختصة الذين يصـدر بندـم قـرار  - ٥

منها صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 
 

القوانين والضوابط العملية وتدابـير المراقبـة السـارية لضمـان عـدم تحويـل الأمـوال  !!!!

والموارد الاقتصادية الأخرى التي يتم جمعها لأغراض دينيـة أو خيريـة أو ثقافيـة إلى 
أغراض أخرى، وبوجه خاص لتمويل الإرهاب 

تنص المادة ٨٥ من قانون العقوبات القطري على ما يلي: �كل من لم يكن مـن  -
بـين الأشـخاص الموصوفـــين في المــادة الســابقة [٨٤] وســاعد ســواء بمالــه أو 
جهده في تنشيط جمعية غير مشروعة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقـاد 
بأا جمعية غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سـنة واحـدة أو بغرامـة 

لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا�. 
يتـم جمـع الأمـوال والتبرعـات في دولـة قطـر عـن طريـق الجمعيـــات والمؤسســات  -
الخاصة التي تخضع إلى قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ بشـأن الجمعيـات والمؤسسـات 
الخاصـة،وبمقتضـى المـادة ٢٧ منـه فإنـه لا يجـوز للجمعيـة أن تقـوم بجمـع تبرعــات 
لتحقيق أغراضها، إلا بناء على تصريـح يصـدر مـن وزارة شـؤون الخدمـة المدنيـة 
والإسـكان، ويتـم جمـع الأمـوال بمـا لا يتعـارض مـع القوانـين والأنظمـة الســارية. 
وتختـص إدارة الشـــؤون الاجتماعيــة بــوزارة شــؤون الخدمــة المدنيــة والإســكان 

بعملية الإشراف على هذه الجمعيات وتنظيم عملية جمع التبرعات والأموال. 
ولقد قامت الإدارة المذكورة باتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد، من بينها الآتي: 

وضع مراقبين حسـابات علـى الجمعيـات المذكـورة وذلـك بالإضافـة إلى المراقبـة الماليـة  "

من الوزارة المختصة. 
ـــة  توجيــه الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة بــالالتزام بالأحكــام والإجــراءات القانوني "

الواجب اتباعها في عملية جمع الأموال وكيفية التصرف فيها. 



602-66942

  S/2002/1211

عدم إنشاء أي مشاريع أو إرسال أي مبالغ تخـص المشـاريع أو أي مسـاعدات خـارج  "

الدولة إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من هذه الإدارة. 
ـــم تحويــل  موافـاة الإدارة بأسمـاء وعنـاوين الجمعيـات والمؤسسـات والأشـخاص الـتي يت "

مبالغ إليها لتنفيذ المشروعات الخارجية. 
ومنذ أحداث ١١ أيلول/سبتمبر قامت الجـهات المختصـة في الدولـة بوقـف جمـع  -

التبرعات من قبل الجمعيات غير القطرية (المسجلة خارج دولة قطر). 
وتنفيـذا لمـا جـاء في مذكـرة رئيـــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة بموجــب القــرار  -
ـــع مــن أدرج ضمــن القائمــة  ١٢٦٧ (١٩٩٩) فلقـد تم الحظـر علـى دخـول جمي
المرفقـة مـع تلـك المذكـرة مـن أشـخاص أو كيانـات مرتبطـــة بتنظيــم القــاعدة أو 
الطالبان إلى دولة قطر وكذلـك منعـهم مـن جمـع أو تلقـي أيـة أمـوال مـن خـلال 

الجمعيات العاملة في الدولة. 
 

القوانين والإجراءات السارية الـتي تحكـم نظـم التحويـل البديلـة بمـا في ذلـك نظـام  !!!!

الحوالة 
يقـوم المصـرف المركـزي بـإصدار تعـاميم إلى المؤسسـات الماليـة بالدولـة تلزمـها باتخـــاذ 
إجراءات مكثفة لمراقبة التحويلات تتمثل في رصد التحويلات وحفظ وثائق الهوية وسـجلات 
المعـاملات وتبليـغ المصـرف عـن العمليـات المشـبوهة. وتجـــدر الإشــارة إلى أن ممارســة الحوالــة 

وغيرها من أنظمة الدفع البديلة لا تتم إلا بترخيص من المصرف المركزي. 
 

المفعول القانوني لقرار المصرف المركزي بتجميد حسابات ٢٦ مودعا  !!!!

وفقــا للمرســوم بقــانون رقــم ١٥ لســــنة ١٩٩٣ بإنشـــاء مصـــرف قطـــر المركـــزي 
وتعديلاته، والتعاميم التي يصدرها، يقـوم المصـرف بتنفيـذ أفضـل الوسـائل للمراقبـة والكشـف 
F) وصنـدوق  ATF) ا الهيئات الدوليـة مثـل اللجنـة الماليـة لمكافحـة غسـل الأمـوال التي توصي

النقد الدولي والأمم المتحدة ولجنة بازل للرقابة المصرفية والبنك الدولي وغيرها. 
وعلى ضوء ذلك أصدر المصرف المركزي تعاميم إلى البنوك والمؤسسات المالية لتنفيـذ 

تعليماته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن قرار المصرف المركزي بتجميد حسابات ٢٦ مودعـا 
قد تم تعميمه على جميع البنوك والمؤسســات الماليـة العاملـة في الدولـة حيـث تبـين فيمـا بعـد 

عدم وجود أي أرصدة أو حسابات تخص الأفراد أو الكيانات الواردة في قائمة الـ ٢٦. 
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الفقرة ٢:  ثانيا -
 

الفقرة ٢ (أ):  !!!!

أحكـام البـاب الثـالث مـن مشـروع قـانون العقوبــات والمرحلــة الــتي وصــل إليــها  !!!!

المشروع من حيث إصداره وتنفيذه 
تضمن هذا البـاب أحكامـا بتعريـف الأعمـال الإرهابيـة وتجريمـها سـواء ارتكبـت  -
من قبل الأفراد أو الجماعات وقرر لها عقوبات متنوعة حسب جسامة الفعل قـد 

تصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد [المواد ١٣٨-١٧٠]. 
كما سبقت الإشارة فإن مجلس الوزراء وافـق علـى مشـروع قـانون العقوبـات وأحالـه 

إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة. 
 

بيـان مفصـل عـن التدابـير التشـريعية والعمليـة لمنـع الكيانـات والأفـــراد مــن تجنيــد  !!!!

أشخاص أو جمع أموال أو التماس أشكال أخرى 
تنص المادة ٨٤ من قــانون العقوبـات الحـالي علـى مـا يلـي: �كـل مـن أسـس أو  -
اشـترك في تأسـيس أو أدار أو اشـترك بـأي قـدر في إدارة جمعيـة غـير مشـروعة 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات�. 
وتنص المادة ٨٥ على ما يلي: �كل من لم يكن من بين الأشـخاص الموصوفـين  -
في المادة السابقة وساعد، سواء بماله أو جهده، في تنشيط جمعية غير مشروعة 
وهـو عـالم أو كـان لديـه مـا يحملـه علـى الاعتقـاد بأـا جمعيـــة غــير مشــروعة، 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن ألـف ريـال أو 

بالعقوبتين معا�. 
تنـص المـادة ١٤١ مـن مشـروع قـانون العقوبـات القطـــري علــى مــا يلــي: �يعــاقب 
بـالحبس المؤبـد كـــل مــن جلــب إلى الجمعيــة أو الهيئــة أو المنظمــة أو الجماعــة أو العصابــة 
المذكورة في المادة السابقة أو أعطاهــا أسـلحة أو مـهمات أو آلات تسـتعين ـا علـى تحقيـق 

غرضها مع علمه بذلك�. 
تجـدر الإشـارة إلى أن مشـروع قـانون العقوبـات أيضـــا عــالج هــذه المســائل في المــواد 

 .١٣٩-١٤٥
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التدابير السارية في قطر لمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة داخـل أراضيـها  !!!!

أو خارجـها، ولا سـيما الأسـلحة الصغـيرة أو الخفيفـة؟ ومـــا هــو التشــريع المتعلــق 
باقتناء الأسلحة وحيازا واستيرادها وتصديرها 

التشريع المعمول به هو القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٩ بشأن الأسـلحة والذخـائر  -
والمتفجرات �المرفق نسخة منه�، وقد جرم هذا القانون العديد من الأفعال الـتي 
تعد أعمالا إرهابية، وتضمن جملـة مـن الأحكـام والعقوبـات المشـددة الـتي تصـل 

إلى حد الإعدام، مما يحول دون إمداد الإرهابيين بالأسلحة. 
ويحظر القانون المذكور في المادة ٢٠ منــه اسـتيراد أو تصديـر أو الاتجـار بغـير ترخيـص 
في الأسـلحة كمـا يحظـــر ترخيــص الدخــول إلى الدولــة أو الخــروج منــها بتلــك الأســلحة أو 

ذخائرها. 
كمـا اشـــترط القــانون في المــادة ٢١ منــه شــروط مشــددة يجــب توافرهــا في طــالب 

الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو بالاتجار في الأسلحة. 
تضمـن مشـروع قـانون العقوبـات أحكامـا بتجـريم ومعاقبـة الأفعـال المشـار إليــها  -
حيث نص في مادته رقم ١٤١ على ما يلـي: �يعـاقب بـالحبس المؤبـد كـل مـن 
جلب إلى الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة في المادة السـابقة 
ـــع  أو أعطاهـا أسـلحة أو مـهمات أو آلات تسـتعين ـا علـى تحقيـق غرضـها م
علمه بذلك، أو بعث إليها بالمؤن أو جمع أموال أو دخل في مخابرات إجراميـة 
بأيـة كيفيـة كـانت مـع رؤسـاء تلـك العصابـة أو مديرهـا، وكذلـــك مــن قــدم 
للجنـــاة مســـكنا أو مـــأوى أو مكـــان للاجتمـــاع فيـــه أو غـــير ذلـــــك مــــن 

التسهيلات�. 
وجدير بالإشارة أن دولة قطر لا توجد ا صناعة للأسلحة أو محال لبيعها. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (ب):  !!!!

هل توجد لـدى قطـر هيئـة متخصصـة في مكافحـة الإرهـاب أم أن مسـؤولية ذلـك  !!!!

ـــف يتــم  تقـع علـى عـدد مـن الإدارات أو الوكـالات؟ وفي هـذه الحالـة الأخـيرة كي
التنسيق بين مختلف الكيانات المعنية؟ 

تدخل عملية مكافحة الإرهاب في اختصاص عدة جهات في الدولة: 
جهاز المخابرات العامة  -
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جهاز مباحث أمن الدولة  -
إدارة قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية  -

وحدة القوات الخاصة بالقوات المسلحة القطرية  -
الهيئة العامة للجمارك والموانئ  -

مصرف قطر المركزي  -
وقد أنيط بموظفي الجهتين الأخيرتين صفة الضبطية القضائية التي تخولهم ضبط الجرائـم 

والمعدات والموارد المستخدمة في ارتكاا. 
وتتولى وزارة الداخلية التنسيق بين تلك الأجهزة فيما يتعلق في هذا الشــأن، كمـا يتـم 
ـــادل  التعـاون فيمـا بـين تلـك الأجـهزة مـن خـلال الاتصـال المباشـر والاجتماعـات الدوريـة وتب
المعلومات وعلى الرغم من أن دولـة قطـر تخلـو مـن الجرائـم الإرهابيـة ولا تعـاني مـن الإرهـاب 
بشكل مباشر إلا أن المسـتجدات العالميـة الـتي حدثـت مؤخـرا مـن حيـث تنـامي هـذه الظـاهرة 
وخطرها على اتمع الدولي بأسره تطلب من الدولـة وأجـهزا الأمنيـة بـذل الجـهود لمكافحـة 

الإرهاب ضمن إطار السياسة العامة للدولة بما يتماشى ومتطلبات هذه المرحلة. 
 

هل تحدد كل وكالة استراتيجيتها بشكل مستقل، أم أا تنفذ تدابير وضعت علـى  !!!!

مستوى أعلى، ومن الـذي يحـدد السياسـة، وتوزيـع المـهام بـين الوكـالات في حالـة 
انطباق ذلك 

تحدد كل جهة استراتيجيتها بشكل مستمر في إطار السياسات العامة المحددة مـن قبـل 
الجهات العليا في الدولة. 

ــهم  ويتـم التنسـيق بـين مختلـف الجـهات المعنيـة، فضـلا عـن عقـد اجتماعـات دوريـة بين
للتشاور وتبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الصلة. 

 
تقديم تقرير مرحلي عن توقيع الاتفاقيات الثنائيـة المتعلقـة بتسـليم ارمـين وتبـادل  !!!!

المعلومات ذات الصلة بارمين المذكورة في الفرع الثالث من التقرير 
فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية الخاصة بتسليم ارمـين وتبـادل المعلومـات ذات الصلـة 
ـــها بينمــا  بـارمين، هنـاك عـدد مـن الاتفاقيـات قـد تم التصديـق عليـها وأخـرى تم التوقيـع علي
تجـري دراسـة عـدد آخـــر منــها ويوضــح الجــدول التــالي موقــف الدولــة مــن كــل مــن هــذه 

الاتفاقيات: 
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جــدول يوضــح موقــف الدولــة مــن الاتفاقيــات الثنائيــة المتعلقــة بتســليم ارمـــين وتبـــادل 
المعلومات 

 
التصديق التوقيع الاتفاقية أو مشروع الاتفاقية م 

اتفاقيـة التعـاون الأمـني وتسـليم ارمـين مـع المملكــة ١ 
العربية السعودية لسنة ١٩٨٢ 

صودق عليها عام ١٩٨٢ ١٩٨٢ 

اتفاقيـة التعـاون الأمـني مـع الجمهوريـة اليمنيـــة لســنة ٢ 
 ٢٠٠٠

صودق عليها عام ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ 

اتفاقيـة التعـاون الأمـني مـع الجمهوريـة التركيـة لســنة ٣ 
 ٢٠٠١

تمت الموافقة على التصديق عام ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

اتفاقيـة التعـاون القـانوني والقضـائي مـع تونـس لســنة ٤ 
 ١٩٩٧

صودق عليها عام ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

اتفاقيــة التعــاون القــانوني والقضــــائي مـــع المملكـــة ٥ 
الأردنية الهاشمية 

صودق عليها عام ١٩٩٧ ١٩٩٧ 

مذكـــرة تفـــاهم للتعـــاون الأمـــني مـــع الجمهوريــــة ٦ 
الفرنسية 

لا تتطلب تصديق وقعت ١٩٩٦ 

مشــروع اتفاقيــة للتعــاون القــانوني والقضــائي مــــع ٧ 
الجمهورية الفرنسية 

تمــت الموافقــــة 
على التوقيع 

 

 قيد الدراسة مشروع اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي مع مصر ٨ 
مشــروع اتفاقيــة للتعــاون القــانوني والقضــائي مــــع ٩ 

الجمهورية السورية 
 قيد الدراسة 

مشــروع اتفاقيــة للتعــاون القــانوني والقضــائي مــــع ١٠
المغرب 

 قيد الدراسة 

مشــروع اتفاقيــة للتعــاون القــانوني والقضــائي مــــع ١١
الجمهورية اللبنانية 

 قيد الدراسة 

 قيد الدراسة مشروع اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي مع الهند ١٢
مشــروع اتفاقيــة للتعــاون القــانوني والقضــائي مــــع ١٣

باكستان 
 قيد الدراسة 

مشــروع اتفاقيــة للتعــاون القــانوني والقضــائي مــــع ١٤
العراق 

 قيد الدراسة 

مشــروع اتفاقيــة للتعــاون القــانوني والقضــائي مــــع ١٥
الجزائر 

 قيد الدراسة 

مشــروع اتفاقيــة للتعــاون القــانوني والقضــائي مــــع ١٦
السودان 

 قيد الدراسة 
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الفقرة الفرعية ٢ (ج):  !!!!

ـــة الســارية للحيلولــة دون دخــول طــالبي اللجــوء وغــيرهم مــن  الأحكـام القانوني !!!!

الأشخاص من النوع المذكور في الفقرة ٢ (ج) من �القرار� إلى قطر 
يتضمن القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم دخول وإقامــة الأجـانب في قطـر أحكامـا 

عديدة من شأا أن تضبط عملية دخول الفئات المشار إليها ومن هذه الأحكام ما يلي: 
يشترط أن يكون طالب الدخول إلى قطر حاملا لجواز سـفر سـاري المفعـول وصـادرا  - ١

من سلطات مختصة معترف فيها. 
أن يكون جواز سفره مؤشرا عليه بسمة الدخول من الجهة القطرية المختصة بذلك.  - ٢

لا يجـوز لأي شـخص دخـــول قطــر أو الخــروج منــها إلا مــن المنــافذ الحدوديــة الــتي  - ٣
تخصص لذلك وبعد التأشير على جواز السفر. 

علـى ربابنـة السـفن والطـائرات أن يبلغـوا السـلطات المختصـة بأسمـاء الركـــاب الذيــن  - ٤
لا يحملون جواز السفر كما عليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة حـتى يتـم إبـلاغ 

السلطات المختصة. 
وقد خول القانون وزير الداخلية سلطة إبعاد الأجنبي إذا ثبت أن في وجوده مـا يـهدد 
أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ولا يجوز للأجنبي الذي صـدر قـرار بإبعـاده العـودة 

إلى قطر إلا بقرار من الجهة المختصة. 
ومن الإجراءات التنفيذية التي تحول دون دخول الفئات المشار إليها لدولـة قطـر تقـوم 
الجهات المختصة بالتحقق والتدقيق في هويـة طـالبي الدخـول عـبر نظـام القائمـة السـوداء والـتي 

تشمل جميع الأشخاص المشتبه م أو الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية. 
وتحرص الجهات المعنية على تنفيذ الاسـتراتيجية الأمنيـة لمكافحـة التطـرف المصحـوب 
بالإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقضي (بتشديد تدابير الرقابـة اللازمـة 
لتأمين الحدود والمنافذ الجوية والبريـة والبحريـة لمنـع تسـلل المتطرفـين الإرهـابيين، ومنـع ريـب 
الأسـلحة والذخـيرة وعـدم السـماح بمرورهـا أو تخزينـها داخـل أراضـي الدولـــة والحيلولــة دون 
استخدام أراضي الدولة مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ أي عمل من قبل العناصر المتطرفـة 
والإرهابيـة، والعمـــل علــى منــع إيوائــهم أو تدريبــهم أو تســليحهم أو تمويلــهم أو تقــديم أي 

تسهيلات لهم). 
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الفقرة الفرعية ٢ (هـ):  !!!!

مـا هـي اختصـاص المحـاكم في قطـر للتعـامل مـع الأعمـال الإجراميـــة مــن كــل مــن  !!!!

الأنواع التالية: 
عمل يتم ارتكابه خارج قطر من جانب شخص يحمل جنسـية قطريـة أو يقيـم فيـها  "

بصورة اعتيادية (سواء كان ذلك الشخص موجود حاليا في قطر أم لا)؟ 
عمل يتم ارتكابه خارج قطر من قبل شخص أجنبي موجود حاليا في قطر؟  "

حدد قانون العقوبات القطري لسـنة ١٩٧١ نطـاق سـريانه مـن حيـث الأشـخاص في 
الفصل الثاني في المواد ٤-٨. 

ـــة خــارج قطــر مــن  وقـد نصـت المـادة ٦ منـه علـى معاقبـة كـل قطـري يرتكـب جريم
الجرائم المنصوص عليها في القانون. 

أمـا الأفعـال المرتكبـة في الخـارج مـن قبـل شـخص مقيـم أو أجنـبي فـلا تختـص المحــاكم 
ـــة أخــرى مرتكبــة في الدولــة أو كــانت مــن  القطريـة بـالنظر فيـها إلا إذا كـانت مرتبطـة بجريم

الجرائم الموجهة ضد دولة قطر أو متعلقة بعملتها النقدية أو طوابعها أو أختامها. 
وقــد أخضــع مشــروع قــانون العقوبـــات جميـــع الأشـــخاص (القطريـــين والمقيمـــين 
والأجانب) في حالة وجودهم في الدولة لاختصاص المحاكم القطرية بالنسبة لجرائم محـددة مـن 
بينـها الإرهـاب الـدولي سـواء ارتكبـت هـذه الجرائـم داخـل قطـر أو خارجـــها وذلــك حســب 

المادتين (١٦ و ١٧) منه. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز):  !!!!

وصف الآلية التي تقوم بالتنسـيق بـين السـلطات المسـؤولة عـن مراقبـة المخـدرات،  !!!!

وتعقب الموارد المالية والأمن، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود 
هنـالك تنسـيق وتعـــاون مباشــر بــين الأجــهزة والســلطات المعنيــة بمراقبــة المخــدرات 
وتعقب الموارد المالية والأمن، وتتخذ دولة قطر الإجـراءات الكفيلـة بمراقبـة الحـدود والمنـافذ في 

هذا الشأن، وتوجد في منافذ الحدود وحدات تمثل مختلف الأجهزة المعنية. 
وقـد أنشـــأت دولــة قطــر في ســنة ١٩٩٩ لجنــة تســمى �اللجنــة الدائمــة لشــؤون 
المخـدرات والمسـكرات� تقـوم بالتنسـيق والتعـاون مـــع الجــهات الأخــرى المحليــة والإقليميــة 
والدولية المعنية ذا الشـأن ومتابعـة تنفيـذ القـرارات والتوصيـات الصـادرة ـذا الشـأن وتقـديم 

تقارير دورية إلى وزارة الداخلية. 
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ــــم ٢٨ لســـنة ٢٠٠٢ بشـــأن  بالإضافــة إلى ذلــك، واســتنادا إلى أحكــام القــانون رق
مكافحة غسل الأمـوال، فقـد أنشـأت الدولـة �اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال� الـتي 
تختـص � مـن بـين مـا تختـص بوضـع وإقـرار خطـط وبرامـج مكافحـة غسـل الأمـــوال ومتابعــة 
تنفيذها ومتابعة التنسيق مع الجـهات المختصـة لتنفيـذ أحكـام التشـريعات والاتفاقيـات المتعلقـة 
بمكافحة جريمة غسل الأموال. كمـا يختـص منسـق هـذه اللجنـة بتلقـي البلاغـات مـن الجـهات 
المختصـة في الاشـتباه فيمـا يخـص جريمـة غســـل الأمــوال واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بشــأا 
ومتابعة إجراءات التحري والتحقيق واسـتصدار الأوامـر الوقفيـة مـن الجهـة القضائيـة المختصـة 
ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية والإجراءات المتعلقة بالتعاون الـدولي في مجـال مكافحـة جريمـة 
غسل الأموال. وطبقا لأحكام المادة ٢ من القانون المذكـور فـإن هـذه الجريمـة تشـمل الأمـوال 

المتحصلة من جرائم المخدرات. 
التدابـير الـتي اتخـذت لمنـع الـتزييف أو الغـــش في اســتخدام أوراق الهويــة ووثــائق  !!!!

السفر (بخلاف معاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الأفعال) 
تم تضمين جواز السفر القطري الجديد المقرؤ آليا العديـد مـن العلامـات والمواصفـات 

الفنية بغرض توفير عناصر الحماية والحيلولة دون سهولة تزويره أو تحريف بياناته. 
 

الفقرة ٣  ثالثا -
الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج):  !!!!

آلية مؤسسية لتنفيذ الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج) من �القرار�  !!!!

شكلت دولة قطر لجنة لتنسيق جهود الجهات المعنيـة لتنفيـذ التزامـات الدولـة بمقتضـى 
قرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣، وباشرت اللجنة أعمالها وتقوم برفع تقارير دورية عـن أعمالهـا 

إلى مجلس الوزراء. 
الفقرة ٣ (د):  !!!!

بيان عن الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب، وعن التقدم الـذي  !!!!

أحرزته قطر في سبيل: 
أن تصبح طرفا في الصكوك التي ليست طرفا فيها  "

إصـدار التشـريعات ووضـع الترتيبـات الضروريـة الأخـرى، لتنفيـذ الصكـوك الـــتي  "

انضمـت إليـها (حيـث لا تحظـى تلـــك الصكــوك بصــورة كاملــة بإمكانيــة التنفيــذ 
التلقائي) 
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كمــا ســبقت الإشــارة فــإن دولــة قطــر شــــكلت لجنـــة لدراســـة جميـــع الاتفاقيـــات 
والبروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب دف اتخاذ قرار بالانضمام إليها. 

وتعكـف دولـة قطـر علـى تفعيـل وتطبيـق أحكـــام كافــة الاتفاقيــات والــبروتوكولات 
الدولية المتعلقة بالإرهاب والتي انضمت إليها دولة قطر وذلـك مـن خـلال إصـدار التشـريعات 

الوطنية التي تفي ذه الالتزامات ومن ذلك ما يلي: 
صـدر القـــانون رقــم ١٥ لســنة ٢٠٠٢ بشــأن الطــيران المــدني وقــد تضمــن  (أ)
أحكامـا أهمـها المـواد ٩٣-١٠١ و ١٠٦-١٠٧ وجميعـــها مكرســة لتجــريم ومعاقبــة مرتكــبي 
الاعتــداءات علــى الطــائرات وســلامة الطــيران المــدني ومكافحــة الإرهــاب وذلــــك إعمـــالا 
للاتفاقيات التي اعتمدت في هذا اال وهي اتفاقية طوكيو لعام ١٩٦٣، واتفاقية لاهاي لعـام 
١٩٧٠، واتفاقيـة مونتريـال لعـــام ١٩٧١ وبروتوكــول عــام ١٩٨٨ الملحــق ــا فضــلا عمــا 
تضمنه القانون من أحكام لتنفيذ الالتزامات بموجب اتفاقيـة شـيكاغو لعـام ١٩٤٤ وملاحقـها 

وتعديلاا؛ 
ـــارة إليــه بابــاً  تضمـن مشـروع قـانون العقوبـات القطـري الـذي سـبقت الإش (ب)

كاملا مكرسا لجرائم الإرهاب؛ 
ـــق بتســليم ارمــين  تضمـن مشـروع قـانون الإجـراءات الجنائيـة أحكامـا تتعل (ج)

تماشيا مع المعايير الدولية في هذا الشأن. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ):  !!!!

هل تم إدراج الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة ذات  !!!!

الصلة بوصفها أعمالا يسري عليها التسليم في المعـاهدات الثنائيـة الـتي تعتـبر قطـر 
طرفا فيها؟ 

إن الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالتعاون الأمني والقـانوني والقضـائي الـتي وقعتـها الدولـة 
والتي سبقت الإشارة إليها قد تضمنـت بعـض الجرائـم الـواردة في الاتفاقيـات والـبروتوكولات 
الدوليــة ذات الصلــة وتســعى الجــهات المختصــة في الدولــة علــى تضمــــين هـــذه الجرائـــم في 
مشروعات الاتفاقيات الثنائية المماثلة التي تجري دراسـتها الآن أو الـتي سـيتم التوقيـع عليـها في 

المستقبل. 
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الفقرة ٣ (و):  !!!!

يذكـر التقريـر أن الاتفاقيـات يكـون لهـا مفعـول قـانوني في قطـر عندمـا تصبـح قطـر  !!!!

طرفـا فيـها، وسـتغدو لجنـة مناهضـة الإرهـاب ممتنـة للحصـول علـى توضيـح بشـــأن 
ــا  كيفيـة وفـاء قطـر بالالتزامـات الـتي تفرضـها علـى الـدول لإصـدار تشـريعات فيم

يتصل بمسائل محددة أو لإدراج أحكام معينة في المعاهدات الثنائية 
تنـص المـادة ٢٤ مـن النظـام الأساسـي المؤقـت المعـدل (الدسـتور) علـى أن المعــاهدات 
تبرم من قبل سمو الأمير بمرسوم وتأخذ قوة القـانون بعـد إبرامـها والتصديـق عليـها ونشـرها في 

الجريدة الرسمية. 
ولكن تنفيذ أحكام هذه المعاهدات يتطلب إصدار تشريعات داخليـة جديـدة وتعديـل 
التشريعات القائمة بما يضمن تنفيذ هذه المعاهدات وهذا ما تعمـل الدولـة علـى إصـداره، وقـد 
سـبقت الإشـارة إلى صـدور تشـريعات مـن هـذا القبيـل مثـــل قــانون مكافحــة غســل الأمــوال 

وقانون الطيران المدني. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز):  !!!!

وصف الإجراءات والأحكام القانونية التي تنظم تسليم ارمـين، هـل قطـر طـرف  !!!!

في معاهدات ثنائية لتسليم ارمين؟ 
لقد خلا قانون الإجراءات الجنائية الحالي من أحكام تنظم تسـليم ارمـين، وقـد تـرك 

هذا الأمر للمعاهدات الثنائية. علما بأن مشروع الإجراءات الجنائية قد عالج ذلك. 
وكما سبقت الإشـارة إليـه فـإن دولـة قطـر طرفـا في اتفاقيـات ثنائيـة عديـدة تضمنـت 
أحكاما تتعلق بتنظيم تسليم ارمين ومن بينها الاتفاقيات المبرمة مع المملكة العربيـة السـعودية 

واليمن وتونس. 
هـل مـن الممكـن بموجـب قـانون قطـر رفـض طلبـات تســـليم الإرهــابيين المزعومــين  !!!!

بدواع سياسية؟ 
كما سبقت الإشارة لم يتضمن قانون الإجـراءات الجنائيـة القطـري النـافذ أيـة أحكـام 

بشأن تسليم ارمين. 
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الفقرة ٤  رابعا -
هل عالجت قطر أيا من الاهتمامات المعرب عنها في الفقرة ٤ من �القرار�؟  !!!!

في مجال تجارة المخدرات فإن دولة قطر انضمت إلى عدد من الاتفاقيـات الدوليـة  -
في مجال مكافحة المخدرات وعلى رأسها اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار 
ـــاريخ ٢٠  غــير المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والموقعــة في فيينــا بت

كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨. 
كما عالج القانون رقم ٩ لسـنة ١٩٨٧ بشـأن مكافحـة المخـدرات والمؤثـرات العقليـة 
الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها (مرفـق مـع التقريـر) موضـوع مصـادرة الأمـوال المتأتيـة 
عـن طريـق الاتجـار في المخـدرات مـن خـلال نـص المـادة ٤٣، وقـد شـدد القـانون علـى عقوبــة 

الاتجار في المخدرات لتصل العقوبة إلى حد الإعدام. 
في مجـال التجـارة غـير المشـروعة بالأسـلحة، فقـد تضمـن القـانون رقـم ١٤ لســنة  -
١٩٩٩ بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات الذي سبقت الإشـارة إليـه (مرفـق 
مع التقرير) العديد من الأفعال التي تعـد أعمـالا إرهابيـة، كمـا تضمـن جملـة مـن 
الأحكام والعقوبات المشددة التي تصل إلى حد الإعدام مما يحــد مـن فـرص إمـداد 

الإرهابيين بالأسلحة أو الاتجار ا. 
أما في مجال ريب المواد النووية أو غيرها مـن المـواد الـتي قـد تـترتب عليـها آثـار  -
مميتة فإن دولـة قطـر انضمـت إلى معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة في عـام 
١٩٨٩، وفيمـا يتعلـق بالأســـلحة الكيماويــة فقــد صــادقت دولــة قطــر في عــام 
١٩٩٧ علــى اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن واســــتعمال الأســـلحة 
الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، كما صادقت دولة قطـر علـى الاتفاقيـة الدوليـة 

لتحريم وتطوير وتخزين الأسلحة البيولوجية في عام ١٩٧٥. 
 

هل يمكن لقطر أن تقدم خريطة تنظيمية لأجـهزا الإداريـة مثـل سـلطات الشـرطة  !!!!

ومراقبة الجمارك والضرائب: 
يسرنا أن نرفق لكم مع التقرير: 

الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.  -
الهيكل التنظيمي لمصرف قطر المركزي.  -

مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للجمارك والموائي.  -
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المرفقات 
 

قانون العقوبات القطري لسنة ١٩٧١ [الفصل الخاص بسريان القانون].  - ١
قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات.  - ٢

قانون مكافحة غسل الأموال.  - ٣
قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.  - ٤

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.  - ٥
الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.  - ٦

الهيكل التنظيمي لمصرف قطر المركزي.  - ٧
مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للجمارك والموانئ.  - ٨

 


